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صحيح أنهم واجهوا جميعاً عدة  . يشكّل الشعب ، بذكوره وإناثه، بأفراده وجماعاته، ثروة لبنان الحقيقية 
تحديات في العقود القليلة الماضية، إلا أنه ماذا عن إعصار التغيير الذي عصف بالكرة الأرضية في مطلع                  

تتوقف إمكانيات . تركيز الاهتمام على الشعب إعادة   من  لا بد معالجتها  والتسعينات؟ فلمواجهة تحديات العولمة    
تحقيق التنمية البشرية في عالم يتنامى اندماجه واعتماد دوله على بعضها البعض، على قدرة الشعوب والبلدان         

 . المعنية على التكيّف مع ظروف هي عرضة للتغيّر المستمر    
 

 بعض الانجازات على الرغم من تحديات جلّى 
 

ورة متنامية تحديات العولمة،  فإن التنمية البشرية تتمتّع بعناصر إيجابية مختلفة،        بما أن لبنان يواجه بص   
ومما لا شكّ فيه أن أداء لبنان لدى مواجهته تحديات داخلية وخارجية         . وإن كان ذلك في سياق عام متنوّع   

ريدة مقارنة بالعديد من   مرعبة، كان جيداً في مجال التنمية البشرية في العقد الماضي لما يتمتع به من مزايا ف   
إلا أن  تحديات العولمة أصبحت أكثر إلحاحاً، لذلك لا بد من بذل المزيد من الجهود بغية                     . الدول المجاورة    

حماية لبنان من التأثيرات السلبية للعولمة أولاً، وتوفير الفرصة من أجل أفضل اندماج للبنان بالنظام العالمي       
 .  ثانياً
 

وهو يعبّر عن الانجازات من خلال ثلاثة ابعاد          . شرية هو المؤشر الأساسي للتنمية البشرية      ان مؤشر التنمية الب    
، وهي السنة  1999في ). الحياة المديدة والصحية، المعرفة والاطلاع، التمتع بمستوى معيشي لائق       (أساسية 

 الأعلى من مجموعة    الأخيرة التي تتوفر عنها الاحصاءات، أتى مؤشر التنمية البشرية في لبنان في النصف   
، وهو إنجاز لا بأس به مقارنة بالبلدان العربية الاخرى وبالمعدل في     )0.758(التنمية البشرية المتوسطة   

ولا بد    . إلا أن اداء لبنان يجب ان يكون افضل مما هو عليه اليوم ليتمكّن من مواجهة العولمة  . الدول النامية  
 مستويات تنموية أعلى، أن تعمل جاهدة على تعزيز التنمية البشرية،         للحكومة، تفادياً للركود الاقتصادي وبلوغ    

وهذا يعني اعطاء    . او بكلام آخر توسيع الخيارات أمام الناس كي يتمكّنوا من تحقيق الحياة التي يطمحون اليها          
ام  الاولوية لكل من تطوير القدرات البشرية، خاصة من خلال التعليم، وللحكم الصالح  في القطاعين الع          

وهذا يعني ايضاً وجود بيئة أكثر شمولاً، ومقاربات للتنمية   . والخاص، كما للاستثمار في مجالات التكنولوجيا
اكثر اعتماداً على المشاركة، كي يصبح  في الإمكان تناول هموم الشعب وإشراكه بشكل افضل في عملية              

 .صنع القرار في القضايا التي تتعلّق به مباشرة 
 

كان مؤشر  ( هي ان اداء التنمية البشرية في لبنان ما يزال متفوّقاً على ادائه الاقتصادي      ثمة سمة بارزة
، ومن هنا الاهمية   )1999 في 78 بينما كان الناتج المحلي الاجمالي في المرتبة     65التنمية البشرية في المرتبة  

ادي السريع يجب ان يتحقق بموازاة    إلا أن  النمو الاقتص   . الحاسمة لتحقيق معدلات نمو عالية والمحافظة عليها    
التقدم السريع الذي تحرزه التنمية البشرية لتحقيق دورة فعّالة يصبح فيها النمو الاقتصادي والتنمية البشرية    

 . معزّزين لبعضهما البعض
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لأداء  مدى التفاوت بين ا – وهو ما تم ادخاله للمرة الأولى     –تبيّن تجزئة مؤشر التنمية البشرية وفقاً للمناطق     

ففي الوقت الذي تتمتّع فيه محافظة بيروت ومحافظة جبل لبنان بمستوى قريب جداً من      . الوطني لكل منطقة  
، يتراجع المستوى في لبنان الشمالي     ) للثانية 0.742 للأولى و  0.760(المستوى المرتفع للتنمية البشرية    

ذلك لا بد من بذل جهود حثيثة يتم التنسيق       ل). 0.680 و0.640يتراوح بين (والنبطية والبقاع ولبنان الجنوبي     
ّق فيما بينها لتحسين مستوى التنمية البشرية في المجموعة الثانية وتضييق هوّة التفاوت بين مستوى مؤشر               

ولا بد أن توفّر تجزئة مؤشر  . التنمية البشرية لديها وبين مستوى التنمية البشرية لدى المناطق الأشد ثراء   
عد أن تخضع لإدخال بعض التحسينات عليها و البلورة، أساساً سليماً لمعالجة التفاوت على        التنمية البشرية، ب 

 . أنواعه بين مختلف المناطق، وذلك للحكومة والجهات التشريعية         
 

 ، الذي يقيس الحرمان في الابعاد الاساسية الثلاثة التي ينطوي عليها         (HPI) مؤشر الفقر البشري  وقد بيّن 
باستثناء الاردن، (حقّق نتائج افضل من بلدان المنطقة   ) 11 والمرتبة  10.2(لبشرية، ان لبنان  مؤشر التنمية ا

فمعظم الناس في لبنان يملكون القدرات البشرية الاساسية التي تمكّنهم من     ). 1999 في عام 7 والمرتبة  7.9
طاء الاولوية لمعالجته    مع ذلك، يظل هناك حرمان في لبنان، ويجب اع      . اغتنام الفرص وتحقيق امكاناتهم 
 . لإتاحة فرص متكافئة أمام الجميع

 
التفاوت بين الرجال والنساء ضمن الفئات نفسها كما في      ،  ) GDI( مؤشر التنمية المتعلقة بالجندر   يعكس

ويتبع هذا  المؤشر بالنسبة للبنان نمط مؤشر التنمية البشرية إلى حد ما،  إلا أنه يشير     . مؤشر التنمية البشرية 
مؤشر قياس الجندر  وينصب تركيز  . لى مستوى أدنى الى فرص هامة لتحسين المساواة بين الجنسين     ع

(GEM) ،   وبالنسبة للبنان، يشير هذا المؤشر الى مستوى     . على الفرص المتاحة امام النساء مقارنة بإمكانياتها
. الموارد الاقتصادية محدودة جداً   متدنٍ جداً من الانجازات لأن مشاركة المرأة في السياسة والسلطة في إدارة      

 . ولتقويم هذا الخلل بين الجنسين، لا بد من جعل موضوع التفاوت بين الجنسين هدفاً واولوية وطنية              
 

وعلى الرغم من ان      . الانجازات التكنولوجية والخدمات المساندة    ، )TAI( مؤشر الانجازات التكنولوجية ويقيس
 من 41 المرتبة Dynamic Adopterمقتبس ديناميكي  (0.232ن هو مؤشر الانجازات التكنولوجية في لبنا 

0.35 – 0.49 ( Potential Leaderفان لبنان يتمتع بمزايا القائد المحتمل  )  دولة أُخِذت في الاعتبار  72بين 

 ، كونه استثمر في مستويات مرتفعة من المهارات البشرية كما عمل على نشر التقنيات القديمة نشراً واسعاً،         )
 . إلا أنه لا يبتكر كثيراً 

 
كما أن    . 1998 عام  4,705) بتعادل القوة الشرائية بالدولار الاميركي    (بلغ الناتج المحلي الاجمالي للفرد     

هو ايضاً وسيلة حاسمة لتوسيع    ) وهو المعادل في مؤشر التنمية البشرية للمستوى اللائق من المعيشة      (الدخل  
والواقع ان التفاوت في الدخل في لبنان مرتفع    . ه لوضع دخلها النسبي  خيارات الشعوب، حيث ان الشعوب تأب  

ولسوء الحظ لا تتوفر الاحصائيات     . 1997 في 0.435بصورة عامة وفقاً لقياس مؤشر جيني، حيث بلغ  
 . الكافية لاجراء المقارنات على امتداد فترة زمنية معيّنة 
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 لبنان والعولمة والتنمية   
 

 تكامل في الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والحكم الصالح عبر حدود البلدان الى تقليص          تؤدي العولمة كعملية  
لذلك يتطلّب قيام عالم اكثر تكاملاً واعتماداً على بعضه  . الزمان والمكان والقضاء على الحدود الوطنية     

منصف يأخذ بعين    البعض،  تفكيراً جديداً ومقاربات جديدة لاغتنام الفرص بفعالية من أجل تحقيق نمو      
الاعتبار حاجات الفقراء  وتترجم نتائجه من خلال التنمية البشرية، وتأمين بيئة اكثر شمولاً، وتعزيز أنظمة    

 . حكم تعتمد أكثر على المشاركة 
 

انخرط لبنان في شكل مبكر من أشكال العولمة وراكم رأسمالاً تاريخياً واجتماعياً هاماً من خلال العلم والتعليم           
وقد يكون، ومن     . بادل الثقافي وامتلاك المهارات اللغوية والتجدد الفكري والتنظيمي والتعايش والمنافسة           والت

على " الانفتاح"هجرة أفضل الادمغة، و   : منظور نقدي، ميزان التبادل بين لبنان والعالم الآخذ بالعولمة سلبياً       
. ف من الضغوط المطالبة بالاصلاح والتغيير  العالم كصمام امان للتخفيف من وطأة الازمة الداخلية والتخفي    

(، حيث غادر البلد نحو ثلث سكانه تقريباً      1990 و1975وقد تفاقمت الهجرة في فترة النزاع الأهلي بين     
واستمرت الهجرة خلال عقد اعادة الاعمار الذي اعقب الحرب والذي انتهى بركود اقتصادي        ). 900,000

 . اللبنانيين المؤهلين ) ذكوراً وإناثاً  (ل سنة، معظمهم من الشبان   حاد وعشرات الالوف من المهاجرين ك   
 

وتؤكد تحديات العولمة ومتطلبات التنمية البشرية، الحاجة الى اعادة النظر في دور الدولة اللبنانية وووظيفتها         
لعالمي واهمية    وفي هذا السياق، تبرز اهمية سياسات حكومية قوية تدير عملية الاندماج ا . وفلسفتها الاجتماعية

سياسات لامركزية حاسمة تعطي للمواطنين والمواطنات حصة اكبر في التنمية المحلية إما في المناطق التي      
في القطاع العام   وفي العقد الذي اعقب انتهاء الحرب، شهد لبنان نمواً     . يقطنون فيها او تلك التي ينتمون اليها  

وبدلاً من تصحيح    . حجم القطاع العام  وتطويره وتحديثه    إلا أنه لم يترافق مع أي إصلاح شامل لتقليص       
التفاوت بين المناطق الذي ميّز مرحلة ما قبل الحرب ، انحصرت جهود الاعمار ومعظم الانفاق العام في            

 .التسعينات في العاصمة وحولها إضافة إلى بعض المناطق الساحلية والرئيسية الاخرى       
 

ملة ويندمج بالاقتصاد العالمي دون ان يفاقم التنمية غير المتوازنة، الى           ويحتاج لبنان، كي يحقّق طاقته الكا  
غير ان هذه    . استراتيجية واضحة للتنمية والعولمة كي يتمكن من اغتنام الفرص في محيطه الاقليمي والعالمي     

لجميع  الاستراتيجية ينبغي ان تنطلق من منظور التنمية البشرية الذي يتمحور حول الشعب وينمّي قدرات ا          
 . ويفتح مجال الفرص امامهم 

 
 

 التنافسية العالمية وبناء الاسواق     
 

يستدعي النمو الاقتصادي المستدام وجود مؤسسات متنافسة، خاصة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم           
ى   تسعى لتصبح اكثر قدرة عل  هي وتواجه الشركات اللبنانية،  إذ     . التي تشكّل الاكثرية الساحقة من المؤسسات   

المنافسة وتعمل على استعادة القدرة على دخول الاسواق الاقليمية وارتياد اسواق جديدة في عالم يجنح نحو                  
نفقات تشغيلية مرتفعة، وقدرة محدودة على الوصول الى         : العولمة، ثلاثة معوّقات متداخلة ومترابطة ألا وهي       

 . الاسواق، وبيئة محلية تخلق تحديات للمؤسسات    
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عالمية اليوم، تحتاج المؤسسات التجارية والصناعية اللبنانية الى قدر كبير من الدعم لتطوير ثقافة      في البيئة ال

. جديدة في مجال الأعمال، ثقافة قائمة على المعلومات والابتكار وإدارة نوعية والادارة السليمة للشركات           
لقطاعين العام والخاص لتنمية  وانطلاقاً من مبادرات حكومية حديثة، يستحسن تأسيس شراكة شاملة بين ا 

ولا بد من تطوير السوق المالية في بيروت بغية          . المؤسسات التجارية الصغيرة بدعم من جهات مانحة متعددة     
ولا . تلبية الحاجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة، بحيث تستطيع أن تلعب دوراً مركزياً في التنمية الاقتصادية   

زيداً من المال في تطوير ادارتها وتنمية مواردها البشرية وتحسين نوعية            بد لهذه المؤسسات ان تستثمر م     
خدماتها، وامتلاك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويرها، اضافة الى الاستثمار في مجالات الابتكار         

كذلك، يتعيّن على المؤسسات الصغيرة وضع حوافز تحثّ الموظفين على  الانخراط الجدي في         . والبحوث
وثمة حاجة ملحة ايضاً الى استكمال تحديث قانون العمل والقواعد التي             . طوير الشركات التي يعملون فيها  ت

 . تحكم شروط العمل واحواله   
 

من  %  5، 2000كما أنه هناك حاجة الى اعادة النظر في الصادرات اللبنانية، حيث انها بالكاد شكّلت في عام         
كما ان الاتجاهات العالمية والاقليمية تفرض اعادة النظر           . بة متدنية جداً  الناتج المحلي الاجمالي والتي هي نس     

ان إعادة وضع استراتيجية تقوم      . في هيكلية الاعمال التجارية للتمكّن من الدخول مجدداً الى الاسواق العالمية         
الجديد الذي صدر     وقد مهّد قانون الجمارك  . على التصدير يستدعي اتخاذ تدابير تطال القطاعين الخاص والعام         

، الطريق امام تحديث اجراءات الاستيراد والتصدير التي تتسم بالبطء والتكاليف الباهظة    2001في نيسان 
 . والعرقلة

 
وتبذل حالياً جهود لاسترداد حصة لبنان من أسواق التصدير من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع البلدان              

وما زالت بعض المنتجات اللبنانية   . جاورة مثل سوريا والعراق  العربية، مع تركيز خاص على بلدان م 
تستفيد من الميزة التنافسية في الاسواق العربية، لأنها تتمتع بميزة الابتكار      ) كخدمات الاعلام والاتصالات(

 . التي لا مجال لانكارها 
 

قت نفسه، تطرح تحدياً للتغلب لكنها، في الو . وتقدم الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي فرصة استراتيجية     
غير انه قد يتم تجاوز هذا التحدي بصورة متنامية من خلال      . على الخلل البنيوي القائم ما بين اوروبا ولبنان   

(ولا بد لبرامج المساعدة المرتبطة بـ     . الفرص المتاحة نتيجة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان  
MEDA ( كّل عنصراً هاماً جداً في المساعدة على إرساء أساس للتنمية المستدامة بعيدة       من أن تثبت أنها تش

ويتطلّب تحقيق    . المدى في لبنان بالإضافة غلى مساهمتها في تأسيس لعلاقة اكثر توازناً مع الاتحاد الاوروبي
 . حات العميقةتلك العلاقة تكيّفاً شديداً واستثماراً ضخماً والتزاماً جدياً بمروحة واسعة من الإصلا        

 
 الأوروبية، الى الانفتاح باضطراد على     –و يحتاج لبنان، بغية تعزيز المكاسب الناجمة عن الشراكة اللبنانية    

أطراف ومجالات متعدّدة في البلدان العربية وسائر بلدان العالم، من خلال الانضمام الى منظمة التجارة             
دئي باتجاه استيفاء متطلبات وشروط الانضمام الى هذه   صحيح أن لبنان حقق بعض التقدم المب . العالمية

فلا بد من تعزيز سياسات تحرير  . المنظمة، إلا أنه ما زال بحاجة الى اتخاذ خطوات عديدة تكفل انتسابه اليها        
التجارة، إلا أنه مما لا شك فيه أن نجاحها يتوقف على توازنها من خلال اعطاء الاولوية لبناء القدرات    
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وعليه، فإنه يجب أن يرافق تحرير التجارة، او بالأحرى يسبقه، اصلاح       . المؤسساتية والانتاجية  البشرية و 
للاقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية الاجتماعية، وإجراءات لحماية البيئة بالإضافة إلى سياسات قد تؤثر            

اسات تحرير التجارة كجزء لا لذلك يجب ان ينظر الى سي  . إيجاباً على الفقراء والفئات العرضة لأذى محتمل
 . يتجزأ من استراتيجيات التنمية التي تتمحور حول البشر   

 
 القطاع المالي وازمة التنمية    

قد تحقّق عملية خلق صلات تعاون بين كل من السوق والدولة وكل من المال العام والخاص بالإضافة إلى              
 . والتنمية البشرية  ) بما في ذلك المال العام  (ر المالي   تعزيز المؤسسات الداعمة القوية، تناغماً أكبر بين التحر    

 
 بلغ عدد المصارف التجارية العاملة في       2000ففي عام : لقد كان قطاع المال في لبنان رائداً من رواد العولمة         

 15بالإضافة إلى )  مصرفاً خاضعاً لإشراف عربي وخمسة لإشراف اجنبي11من بينها ( مصرفاً 62لبنان 
. رف أجنبية، ستة منها كانت تابعة لمؤسسات عربية في حين كانت التسعة الباقية مصارف اجنبية   فرعاً لمصا

ويعتبر هذا    . 2000من الناتج المحلي الاجمالي في عام    % 300وقد بلغ مجموع الموجودات في المصارف     
ا استطاع جذب   القطاع من القطاعات التي نجحت في الحفاظ على المقاييس الدولية على اكثر من صعيد، كم             

عدد من المغترين اللبنانيين الذي يتمتّعون بخبرة في الأسواق المالية الدولية من ناحية وتشجيع توظيف النساء               
غير ان تطوير الادوات والخدمات المالية تحتاج الى تلبية الحاجات والمصالح المالية               . فعلياً من ناحية أخرى 

لا شك أن تطوير   . لئك الذين ينتمون إلى فئات الدخل المتدني   للمواطنين العاديين، بشكل افضل، وخاصة أو   
السوق المالية لجعلها اكثر استجابة لحاجات الشعب قد ينجم عنه فوائد كثيرة، إلى جانب تحسين الامن المالي          

 . للشعب
 

ي مع بنية الناتج المحل    ) 1999للتجارة والخدمات عام    % 45(يتوافق نمط توزيع القروض وفقاً للقطاعات     
ويؤكد الخلل في توزيع  . الاجمالي إذ أنه يعيد ببساطة صياغة التفاوت التاريخي بين مختلف القطاعات 

. القروض وفقاً لحجم الشركات ضعف الدعم الحكومي للمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة في الماضي           
ت التجارية الصغيرة المتوسطة    أما المبادرات الأخيرة التي تقوم بها الحكومة لتوفير التمويل لدعم المؤسسا     

يحدّد التمركز الشديد للقروض هيكلية عملية إعطاء القروض، حيث يحظى أقل من            . الحجم فهي أمر مستحسن 
فبالإضافة إلى كون هذا التمركز غير    . من إجمالي القروض في الاقتصاد % 50من المدينين بأكثر من  % 1

 . مخاطر المرتبطة بالقروض، خاصة إبان الركود الاقتصادي   منصف من الناحية الاجتماعية، فإنه يزيد من ال  
 

ولكن    . وتشكو المؤسسات الصغيرة من افتقارها للقروض، على الرغم من وجود المصارف في كافة المناطق           
المبادرات الوطنية الأخيرة قد عزّزت فرص حصول كل من المؤسسات الصغيرة ومجموعات الدخل المتدني           

للتمويل البسيط     /ل، خاصة من خلال انشاء مؤسسات وبرامج للقروض الصغيرة        والمتوسط على الرسامي    
التمويل البسيطن في تخفيف الفقر وخفض البطالة وتمكين النساء        /وتساعد القروض الصغيرة   . وتطويرها

هذا وتستطيع برامج    . واعادة المهجّرين ومساعدة التنمية الزراعية على نطاق صغير وتنشيط الاقتصاد المحلي       
التمويل البسيط، تمكين المؤسسات الصغيرة الحالية من التحوّل الى وحدات انتاج رسمية          /قروض الصغيرة ال

كما يخلق إقدام ذوي الشأن في القطاع العام على مساعدة مؤسسات القطاع غير الرسمي         . صغيرة الحجم
 . لتطويرها، مجالاً واسعاً امام التوسع في القروض الصغيرة   
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المالي الناجم عن الصعوبة المتنامية التي تواجهها الحكومة في توفير الايرادات بالإضافة       ويستدعي التقشّف  

، لم تغطِ   2000-1993في الفترة ما بين . إلى الطلبات المتزايدة على المال العام، تعديل دور المال العام     
 مليار   20ماً يفوق الـ من النفقات الاجمالية، ومثّل الرصيد عجزاً عاماً متراك  % 47مداخيل الدولة سوى    

وقد جعلت البنية الانكفائية للمداخيل الحكومية كلاً من الأجراء والطبقة الوسطى والدنيا      . دولار أميركي
وقد تم تمويل حوالي نصف    . يتحمّلون معظم أعباء النمط  الذي اختارته الحكومة بعد الحرب لإعادة الاعمار          

من هذا الانفاق   % 80عن طريق عجز الموازنة حيث ذهب حوالي    الانفاق العام في السنوات العشر الاخيرة   
الى خدمة أعباء الدين ودفع الرواتب مما شكّل شللاً وعدم استدامة، حيث  تسعى الدولة اللبنانية اليوم جاهدة                      

و يستدعي هذا، البحث عن سبل جديدة، بما في ذلك           . الى كسر هذه الحلقة المفرغة  التي تجد نفسها داخلها        
 واعادة ترتيب اولويات الانفاق واكتشاف مصادر جديدة للدخل وفقاً لخطط من              –صة الخدمات العامة    خصخ

قد يكون لدعم تنموي رسمي يستهدف التنمية البشرية ويدار جيداً، أثر اكبر من          . الحوافز في السياسة العامة  
إلا أن الحاجة الماسة لإصلاح    . خلال مساهمته في خلق الاجواء المؤاتية وتسهيل الحصول على المال الخاص    

جدي وموثوق للاطار الاقتصادي والمالي تبقي الأهم، بحيث يعاد توجيه النشاط المصرفي من تمويل اقتصاد            
 . غير متوازن والاستمرار في دعمه، بحيث يستهدف تشجيع النمو والتنمية    

 
 تكمن في إعادة توجيه قسط اكبر من   ولا يشكو لبنان من نقص في الأموال القابلة للاستثمار، إلا أن المشكلة    

ان الهدف  . هذه الاموال نحو الاستثمار في قطاعات اكثر انتاجية بالإضافة غلى تعزيز التنمية في الوقت نفسه  
الرئيسي للاصلاح المالي هو اعادة توزيع الموارد لاستثمارها في مجالات منتجة، وتغيير المخاطر والثمن              

ويبدو اصلاح كهذا شرطاً     . لى التأثير على البنى والسلوكيات المالية للشركات      النسبي للموجودات بالإضافة إ   
 .أساسياً لإعادة بناء أسس التنمية البشرية المستدامة وجعل المجتمع يتخذ وجهتها         

 
 

 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات   
 

ففي . معلومات والاتصالات في أعقاب انتهاء الحرب، سارع لبنان الى تطوير موارده التكنولوجية في مجال ال   
العقد الماضي، أنجزت الحكومة إنشاء بنى تحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلومات تغطي الأراضي               

كما أعدّ مكتب وزير الدولة لشؤون الإصلاح الاداري مسودة وثيقة طنية حول سياسة تكنولوجيا        . اللبنانية كافة
وهي ما زالت بانتظار   (2001وجرى تنقيح هذه الوثيقة في اوائل عام   . المعلومات والاتصالات واستراتيجيتها 

وتوفّر هذه الوثيقة الاطار لعمل وطني حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة   ). موافقة الحكومة 
اغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تقدّم الأساس لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في هذا       

 . طاع الرئيسي الق
 

أخذت الحكومة عدة مبادرات لتوسيع دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الحكومية، بما في     
إلا أن إنجاز تحقيق ناجح لرؤيا حكومة     . ذلك اعتماد حلول النظام المتكامل في عدة مؤسسات وإدارات رسمية         

 واعادة تدريب للموظفين والموظفات بصورة مستمرة         تدريباً-بالإضافة إلى التجهيزات -الكترونية، يتطلّب 
بالإضافة إلى وجود أشخاص يملكون وعياً متنامياً حول أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويعتمدون               
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التواصل الرقمي، مما يستدعي وجود قدرة لربط الاتصالات، بشكل معقول ومنصف، في الاراضي اللبنانية          
 . كافة

 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عدة مبادرات في مجال الاعمال التجارية الالكترونية إلا   حققت تطبيقات 

أتها ما زالت تحتاج الى مزيد من الدعم القوي والسخي، كما شهدت امكانات في مجال برامج التجارة           
الجديدة في التجارة     ولتتمكّن الشركات اللبنانية من الاستفادة من الفرص        . الالكترونية التي ما زالت جنينية  

الالكترونية، لا بدّ لها من تكريس موقع لها على الشبكة الإلكترونية وتحديث دورة أعمالها الداخلية لمواجهة             
ويشكّل كل من إدراك أهمية النموذج الجديد للأعمال، ومعرفة منتجات السوق الالكترونية        . المتطلبات الجديدة 

بة آمنة وموثوقة وسريعة ووجود التشريع المناسب، بعض العناصر    وخدماتها بالإضافة إلى توفّر نواة صل 
إن إنشاء نظام مصرفي الكتروني     . المطلوبة لتعزيز التجارة الالكترونية في القطاع الوطني للاعمال في لبنان         

  قادر على التعاطي مع المعاملات الكبيرة بطريقة مأمونة ومنخفضة الكلفة، من خلال استعمال الانترنت كأداة           
 . أولية، هو أمر ضروري لتوسّع القطاع    

 
 موقع استقبال   5,000 وأكثر بقليل من 2000 نسمة عام  1,000 مشتركاً لكل  19(يتم الوصول الى الإنترنت    

وفقاً لأسس تفصل بين المتعلمين والأميين، بين الرجال والنساء، بين الاغنياء والفقراء، بين       ) فردي للانترنت
هذا وقد أنشأت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقسيماً جديداً يبرز           . المدينة والريف  الشباب والمسنّين، بين    

 الاجتماعي، ويفصل بين أولئك الذين يتمتعون بالاتصال الإلكتروني وأولئك الذين             –التفاوت الاقتصادي 
انية الخاصة بالتفاوت في   أما المعطيات اللبن . يفتقرون إليه، مما يؤدي إلى نظامَيْ اتصال متوازييْن ومتفاوتيْن    

الاستعمال الرقمي على الصعيد الداخلي فمحدودة جداً، كما أن السلطات لم تعالج حتى الآن المسألة بحد ذاتها                
ويتمركز الوصول الى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكثافة شديدة في بيروت   . معالجة كاملة

جعل تلك الخدمات تغطي المناطق اللبنانية الأخرى، لا سيما         الكبرى، ولا بد من بذل المزيد من الجهد ل       
كما أن استخدام الانترنت مكلف وقد تكون اللغة        . ولا بد أن تستهدف تلك الخطط المدارس         . المناطق الريفية  

 . عائقاً يحول دون التوزيع العادل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى استخدام الانترنت       
 

 –الخصخصة  (مل سريعاً من أجل حل المشاكل التي تواجه قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية   ويجب الع
ويتعيّن على لبنان ان     . بسرعة لسبر كل امكانيات تطوير ذلك القطاع  )  وغيرها–الترخيص لشركات الخليوي  

ات تكنولوجيا  يتخذ تدابير تؤمّن لجميع الفئات الاجتماعية والمناطق كافة الحصول المنصف على خدم          
المعلومات والاتصالات، كما عليه أن يسعى لتحقيق الحصول على تلك الخدمات على نطاق شامل في المدى                

وعلى لبنان ايضاً أن يوفّر في اسرع وقت ممكن الاتصال عريض النطاق من أجل سرعة اكبر في       . المتوسط
ل الجمْعي المباشر بواسطة الفيديو ممكناً،       استقبال معلومات الاتصال الإلكتروني، كما عليه أن يجعل التداو      

وتحتاج الحكومة ايضاً الاستثمار في مجالات  . بالإضافة إلى الخدمات الطبية عن بعد، والفيديو عند الطلب      
وينبغي أيضاً ان تشجع   . الابحاث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى دعمها   

لمعلوماتية بما تشمله من استثمار في البنى التحتية المتقدّمة ومن خلال اعتماد سياسة       الحوافز شركات برامج ا  
 . تحديد أسعار تنافسية 
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ثمة عوامل أساسية عدة تضع لبنان في موقع متميز في المنطقة يمكّنه من التفوّق في الاقتصاد الجديد     
و تشمل هذه العوامل التفوّق في       . نية بوجه خاصوالمساهمة في تعزيز الثقافة العربية بوجه عام والثقافة اللبنا   

اللغة العربية والتعدّدية اللغوية ووجود قطاع خاص تقدّمي وقطاع مصرفي قوي يتجه نحو الحلول المصرفية           
الالكترونية وتوفّر مختلف خدمات الانترنت والموارد البشرية الكفوءة التي تتمتع  بمواهب متعددة في مجال         

ات والاتصالات كما في غيرها من المجالات، وقطاع اعلامي منفتح بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلوم 
 . عام داعم نسبياً يعي ان احدى ثروات لبنان الرئيسية تكمن في قطاع الخدمات      

 
 

 التعليم والتنمية   
 

 إلى عولمة    يحتاج لبنان في سعيه من أجل مزيد من الاندماج في عالم يتعولم بصورة متنامية، الى الالتفات
، والتعليم الهادف الى النمو      )الاخذ بعين الاعتبار المصادر العالمية للتكنولوجيا والمعلومات        (التعليم بحد ذاته   

، والتعليم الساعي الى التنمية البشرية   )ادخال المهارات الضرورية الجديدة في المناهج (الاقتصادي والمنافسة 
 .).  بين الجنسين والتمكين والحكم الصالح اوغيرها      غرس مبادئ في عقول التلامذة كالمساواة   (
 

فمن بين. ويتمتع لبنان بمعدل الامية الادنى في المنطقة، غير ان العدد المتبقي من الاميين يشكّل عبئاً ثقيلاً     
وقد يكون من    ). 1996عام ( سنة  24-10 منهم تتراوح اعمارهم بين  32,000 أمّي، هناك نحو   345,000

لة لمحو الأمية على الصعيد الوطني، بمشاركة هيئات حكومية وغير حكومية، خاصة في      المفيد اطلاق حم   
 . المناطق النائية والمهمّشة  

 
ان معدلات الانتساب في التعليم الاساسي جيدة جدّاً، خاصة اذا ما قورنت بالبلدان العربية، إلا أنها لا بد ان               

جة ماسة الى مراجعة للسياسة الوطنية برؤية تهدف،     وهناك حا. كي تعتبر ناجحة حقاً% 100تصل الى نسبة  
وكي يحقق التعليم   . بالدرجة الاولى، الى تطبيق القانون الخاص بالتعليم الالزامي في المرحلة الابتدائية     

 مرتفعاً 1998/1999كان معدل التأخر عام   . الالزامي أهدافه، لا بد من تخفيض معدل الرسوب في الصفوف        
في % 49.4في الصفوف الابتدائية وذلك من الصف الاول حتى الخامس، و       % 32.2ة نسبياً حيث بلغ نسب

ولا بد ايضاً من بذل الجهود لتوسيع التعليم         . الصفوف التي تتراوح بين الصف السادس  والصف التاسع        
ي عام  بلغ معدل الانتساب الاجمال  (الثانوي وتنويعه بهدف الاحتفاظ بالمزيد من الشباب في المدارس الثانوية         

كما شهد التعليم . ، نظراً للترابط بين الانجاز التعليمي وفرص التوظيف والاداء المهني  %)82 نسبة 1997
المهني والتقني توسعاً ملحوظاً في التسعينات، غير انه ما زال يعاني نقصاً في النوعية واخفاقاً في مواكبة      

 . الاتجاهات العالمية في كل من أساليب التدريب والمناهج  
 

 مواطن، وهي  100,000 طالباً لكل 3,283،  1999وبلغ عدد الطلاب المنتسبين إلى قطاع التعليم العالي عام     
إلا أنه من الضروري زيادة نسبة النجاح في السنة الاولى من التعليم            . من اعلى النسب في العالم العربي     

من تنويع التعليم العالي بحيث يجتذب عدداً أكبر     الجامعي، لتحسين الفعاليّة الداخلية للجامعة اللبنانية، ولا بد      
وما زال المستوى الرفيع من التعليم العالي محصوراً بعدد محدود من الجامعات        . من الشباب والشابات  

وثمة حاجة الى مراقبة صارمة للنوعية واعتماد نظام من    ". جزر التفوّق"والكليات التي يمكن ان تعرف بـ   
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وما زال البحث العلمي ضعيفاً، في حين أن الشروط التي تحكم        . عات والكلياتالاعتراف الرسمي بالجام 
اختيار اساتذة الكليات متفاوتة تفاوتاً كبيراً، والبنى التحتية سيئة اجمالاً،بالإضافة إلى أن استخدام التكنولوجيا         

ا، نظراً لندرة الموارد    و ولا بد من وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتنمية وتمويله    . محدود تماماً
 . وضعف الروابط بين مراكز الابحاث من جهة والحكومة والقطاع الخاص وعموم الناس من جهة أخرى          

 
اما الإنصاف بين الرجل والمرأة فتم تحقيقه في مستويات وانواع التعليم كافة، باستثناء التعليم التقني العالي،     

ناطق المهمّشة كعكار وبعلبك والهرمل، فالتفاوت بين الجنسين     أما في الم. فقط% 39حيث تشكل الإناث نسبة 
 . واضح جلي، لا سيما في مرحلتي التعليم ما قبل الابتدائي والثانوي     

 
وثمة مشاكل هامة تؤثر على نوعية التعليم في لبنان، كغياب نظام لمراقبة الاداء والفشل في تطبيق الحوافز    

وتحسين شروط  ) ذكوراً وإناثاً (مزيد من الجهود لإعادة تدريب الأساتذة    ولا بد من بذل . والمكافآت والعقوبات
 . العمل  وتعزيز الاحتراف 

 
ومن بين المهام الملقاة على عاتق قطاع التعليم في لبنان هي جعل كل من تعميم المعرفة التكنولوجية وإعداد      

كما قد يستفيد قطاع التعليم   . لرئيسيةأخصائيي وأخصائيات في تكنولوجيا المعلومات، من الاولويات الوطنية ا       
وقد يكون   . من التكنولوجيا من خلال توسيع الفرص التعليمية كما في تحسين نوعية التعليم وادارته الفعّالة             

 . تعزيز الرأسمال اللغوي مجالاً آخر يمنح لبنان ميزة متقدّمة تمكّنه من المشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي    
 

فلا بد من توفير الخدمات التي تطلع    . ليم الثانوي والجامعي الى توجيه فعّال ونظام إرشاد كما يحتاج التع
ويجب أن تحث . الطلاب والطالبات على مجالات الاختصاص وفرص العمل كما تقيس طاقاتهم وميولهم    

 في القرن  سياسات التعليم الشباب والشابات على اختيار اختصاصات جديدة اكثر ارتباطاً بالسوق العالمية        
وتستدعي هكذا سياسات وجود قاعدة معلومات عن التعليم وسوق العمل تساعد الطلاب        . الحادي والعشرين 

 . والطالبات، بالإضافة الى توفّر مؤسسات للتدريب والتوظيف لإعادة تعديل  خياراتهم       
 

الاجتماعي ضمن اطار   ومن الأهمية بمكان، تعزيز جهود تطوير النظام التعليمي بحيث يخدم هدف الاندماج        
تطوير الشهادة الوطنية للتعليم الثانوي          : ولتطوير هذه الجهود ينبغي العمل على أكثر من مستوى            . العولمة

بحيث تصبح أقرب منها إلى الشهادات الثانوية العالمية، والاستهداف الأفضل للطلاب والطالبات المتفوقين          
عية ودعم الجدارة دعماً مادياًُ يعوّض عن استقطاب الجسم      بغضّ النظر عن الخلفيات الاقتصادية والاجتما  

الطلابي وانقساماته التي تزدادحدّة بسبب العولمة ، وتسهيل التنقل الاكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي من              
خلال اعتماد معايير مشتركة للقبول والتخرج، وتعزيز التفاعل بين الكلية والطلاب والطالبات والبرامج عبر         

لمؤسسات التعليمية من خلال النشاطات والجمعيات والمجموعات والنوادي المشتركة، بالإضافة إلى التأكد من            ا
 . ان التعليم الثانوي والعالي يعدان الطلاب والطالبات، بحياة مهنية منفتحة على التطورات العالمية            
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 اصلاحات الحماية الاجتماعية   
 

 لبنان والناجمة عن المزيد من الاندماج في عالم يتعولم سريعاً، الى تفاقم آثار          قد تؤدي النتائج الاجتماعية في  
العيوب البنيوية التي كانت قائمة ما قبل الحرب إلى إعادة إشعال الأسباب المدمّرة للحرب الاهلية ، بالإضافة           

عت في السنوات  حيث يعيش ثلث سكان لبنان في فقر نسبي، في حين ارتف  . الى الركود الاقتصادي الراهن    
 . 1997الاخيرة نسبة البطالة التي كانت أصلاً عالية عام       

 
وتحسباً للنتائج السلبية للعولمة، لا بد من وجود خطط مستدامة للحماية الاجتماعية بالإضافة إلى برامج      

 وتقاسم للرعاية الاجتماعية وذلك لحماية الجماعات والافراد الضعفاء العاجزين عن المنافسة في سوق العمل  
ينفق لبنان نسبة كبيرة من الدخل الوطني على القطاعات الاجتماعية، لا سيما قطاعيْ         . فوائد التوظيف والنمو   

و تعادل هذه النسبة نسبة البلدان          . من الناتج المحلي الاجمالي    % 20الصحية والتعليم اللذين يستهلكان معاً نحو       
 . مرتفعة الدخل

نان فليس سوى مجموعة من القوانين والممارسات والأطر المؤسساتية    أما نظام الرعاية الصحية في لب
كما أنه ليس هناك مساواة في نطاق الخدمات ومعدل التغطية، اذ         . المتفرّقة، مع بعض العلاقات المتداخلة 

% 40وعلى العموم، تفتقر نسبة  . تختلف من مؤسسة الى اخرى ومن شخص الى آخر ضمن المؤسسة ذاتها      
وعدد كبيرمن الذين يفتقرون إلى التأمين هم من المسنّون والعاطلون عن       . ى تأمين صحي رسميمن السكان إل 

ونظراً للانفاق العالي على الرعاية الصحية في لبنان،         . العمل وذوي الدخل المنخفض في المناطق الريفية         
 . اً جداً يعتبر حجم التعرض للاخطار الصحية والتفاوت بين المناطق والإقصاء الاجتماعي عالي     

 
ولا بد أن يترافق اصلاح القطاع الصحي في لبنان الذي يشدّد على زيادة نسبة التغطية، مع الحاجة الى وقف            

وقد فوّضت وزارة الصحة إجراء     . تصاعد كلفة الرعاية الصحية وكبح جماح الانفاق العام على قطاع الصحة    
وقد يزيد اعتماد مقاربة تشاركية تضم جميع     . ةمسوحات ودراسات سياسية لتحديد افضل السبل للتغطية الصحي        

 . المعنيين في القطاع الصحي، مترافقة مع وضوح في الاهداف والغايات والمعايير، من فرص نجاح الاصلاح     
 

اما برامج التقاعد في البلد فهي برامج قانونية لا تنطبق على الجميع، اذ انها لا تقوم في معظمها على معاشات      
يتحمّل بالدرجة الاولى هذه البرامج التي تموّل             . ن هذه البرامج لا تدار جيدا ومعرّضة للتلاشي         كما ا. تقاعدية

من مساهمات مرتفعة نسبياً ومن التمويل وإعادة التوزيع، ارباب العمل الذي ينظرون اليها كعائق وكعقبة          
اي (نسبياً الى تقاعدهم فقط من السكان مطمئنون  % 30ان نسبة . خطيرة تحول دون التوظيف بصورة رسمية    

من السكان ما اذا كانوا سيتلقون دخلاً    % 40بينما يجهل نحو ). ان درجة هشاشتهم منخفضة جدّاً او منخفضة 
اما الثلث المتبقي فيعاني من مستويات هشاشة عالية   ). مستوى متوسط من الهشاشة (مستمراً وثابتاً بعد التقاعد  

و يشكّل هذا الوضع تهديداً للاستقرار الاجتماعي ويستدعي القيام       . المستقبلاو عالية جداً بالنسبة لتقاعدهم في   
 . بتحرك عاجل لاصلاح نظام التأمين التقاعدي في البلاد   

 
ترتبط مشاكل قطاع الضمان الاجتماعي بالدرجة الاولى بقضايا الفعاليّة، والمعايير والمقاييس، والنفقات غير   

معالجة هذه المشاكل من خلال تبني سياسات اجتماعية شاملة ومتكاملة    ويمكن  . المباشرة ، ومدى التغطية  
وسياسات قطاعية أخرى مرتبطة بها وتنفيذها ، ومن خلال تفادي تعدد المؤسسات التي تقدم النوع ذاته من        
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الخدمات الاجتماعية وتعارض الصلاحيات بين العديد من هذه المؤسسات، بالإضافة إلى  تطوير وتعزيز       
 . وزيع الاموال وإنفاقها والاشراف والمراقبة والمتابعة والتقييم      ادارة ت 

 
ويتطلّب كل من مواجهة تحديات العولمة المتسارعة ومعالجة المشاكل البنيوية القيام بمراجعة شاملة لدور     

يد من   وقد يجنح دور الدولة والقطاع العام نحو المز        . الدولة ووظائفها وذلك وفقاً لتقديم الخدمات الاجتماعية       
ولا بد أن   . التحول باتجاه التشريع والتنظيم والمراقبة والتعزيز بعيداً عن التدخل المباشر في تقديم الخدمات      

: تؤدي مراجعة كهذه الى تقسيم جديد للعمل والى تعزيز الشراكة بين الدولة اللبنانية والشركاء الاجتماعيين     
 . لقطاع الخاص المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي وا    

 
 

 حكم القانون وتجديد الدولة  
 

كي تكون الدولة ديمقراطية وفاعلة في عصر العولمة، لا بد من فصل حقيقي بين فروع الحكم الثلاثة    
فعلى الرغم من ان اتفاقية الطائف تنصّ على هذا، ولكن الممارسة في العقد        . واستقلال القضاء استقلالاً تاماً  

ومع ان الديمقراطية تتحقق عادة من خلال         . يجرِ التقيد بهذا الشرط الديمقراطي الأساسي     الأخير اثبتت انه لم 
 . الضوابط والتوازن بين فروع الحكم، بدا احياناً وكأن مجلس النواب ينصاع للسلطة التنفيذية            

 
 النظام  ثمة حاجة ماسة الى إعلام اعضاء المجلس النيابي وغيرهم من المسؤولين وتعميم الوعي لديهم حول           

وعلى صعيد  . العالمي لحقوق الانسان الذي شارك لبنان فيه بفاعلية منذ إعلان الشرعة العالمية لحقوق الانسان        
السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا بدّ من بلورة وجهة نظر حول حقوق الانسان في المسائل السياسية والتنموية                

 . اواة الاساسي يجب ان يستند التشريع على مبدأ المس   . وتنفيذها
 

ان لبنان دولة طرف في اكثر من عشرين إتفاقية اساسية لحقوق الانسان نافذة دونما حاجة إلى التصديق من        
وكون لبنان   . المجلس النيابي،  ولكن ثمة تضارباً  مع عدة قوانين محلية اذا ما قيست بالتزامات لبنان الدولية              

ه بالالتزامات الدولية التي تتطلب إعداد التقارير للهيئات     يشكو من نقص في الموارد والخبرات، فان تقيد 
 . الدولية بموجب المواثيق والاتفاقيات الرئيسية ما زالت محدودة       

 
فمن الضروري تعزيز دور  . ، آفاقاً جديدة بالنسبة لدور القضاء 1990هذا وفتح الدستور الذي تم تعديله عام   

وهذا يمكن تحقيقه من خلال اعادة النظر       . مطالبة المجتمع بالعدالةالقضاء، الذي بات حساساً لاسيما مع تنامي 
علاوة على ذلك، يعتبر كل من تزويد القضاء اللبناني بأفراد أكفاء         . في اجراءات توظيف القضاة وترقيتهم    

 . ومؤهلين وتعزيز ادارة العدل، حاجتين ملحّتين    
 

نقص في عدد القضاة هي من العوامل التي تحول    ان قضايا النفقات القضائية والتأخير في بت الدعاوى وال  
وقد أدّى التأخير في بت الدعاوى الى فقدان الثقة     . دون جعل العدالة في متناول جميع المواطنين والمواطنات     

وساهمت عوامل عدة في تراكم الدعاوى امام المحاكم مما جعل عملية البت فيها تتجاوز        . بالقضاء بحد ذاته 
 . لفنية المتوفرةالقدرات البشرية وا  
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، يقضي بانشاء هيكلية 1999أدّت المطالبة الشديدة بالعدالة الى التعجيل في وضع مسودة مشروع قانون عام            
ويتجسّد فصل القضاء عن فروع الحكم  . تعبِّر بشكل انسب عن مبدأ استقلالية القضاء وفقاً لاتفاقية الطائف 

و تطبّق هذه الهيئة مبدأ عدم الرجوع       .  القضاء الاعلى الاخرى من خلال انتخاب القضاة ممثليهم في مجلس 
 . عن القضاة المنتخبين  وتجعلهم مسؤولين عن ادائهم      

 
 خطوة رئيسية في اتجاه إعادة الاعمار       1998من جهة ثانية، شكلت الانتخابات البلدية التي جرت عام    

 – لتنشيط الحياة الاقتصادية    السياسي للبلاد، حيث عززت العملية الديمقراطية واعطت الاساس السليم         
وقد استعادت البلديات، مبدئياً، استقلالية اكبر في الامور  . الاجتماعية المحلية وحياة المجتمعات المحلية  

إلا أن تدني قدرة الموارد البشرية والمالية لدى هذه البلديات المنتخبة وضعف التسهيلات من                   . الادارية والمالية  
تنفيذه على الصعيد المحلي، يحد من قدرة هذه البلديات على استنهاض مبادراتها            أجل التخطيط للتغيير ثم    

من الانفاق العام على الصعيد الوطني في حين لا    % 95وحالياً، يتم إنفاق . الرئيسية بفعالية ومن ثم تنفيذها
 . على الصعيد المحلي   % 5ينفق سوى 

 
فبامكان الدولة ان تشجع    . يز دورها في التنمية المحلية ثمة تدابير عدة يمكن ان تساهم في دعم البلديات وتعز   

المزيد من البلديات التي تنتمي الى منطقة جغرافية واحدة على الالتقاء ضمن هيكلية مشتركة مثل اتحاد           
ومن جهة اخرى، تحتاج  الدولة إلى إطلاق برنامج إصلاحي للبلديات يقضي باعادة تأهيل وتعزيز       . البلديات

كما يجب أن يأتي الإصلاح ضمن نطاق استراتيجية وطنية للامركزية والتخلي عن    . ية الرئيسية الوظائف البلد 
 . الرقابة المركزية على قطاعات الحياة العامة انسجاماً مع عملية العولمة الحالية واهداف الانماء المتوازن          

 
. شكل أساسي منذ ايام الحربوتضاءلت قدرة الحكومة في مجال الإدارة العامة وتقديم الخدمات الاساسية ب  

ولهذا نرى ارتفاع معدل المراكز الشاغرة والثابتة وتخمة في عدد الموظفين المؤقتين، وهذا ما يفسر لنا سبب           
وباتت . لقد كبر حجم الدولة وانكمشت فاعليتها  . الافتقار الى الموارد البشرية الملائمة في الادارة العامة   

وقد وضع مكتب وزير    . بشكل جدي في طليعة اولويات خطة العمل الوطنية      الحاجة الى اصلاح القطاع العام      
الدولة للإصلاح الإداري استراتيجية وطنية كما أجرى عدة دراسات حول تطوير عمل المؤسسات تعالج                 

 . المسائل الحساسة، ولكن نتائج هذه الدراسات ما زالت بحاجة الى تطبيق         
 

الاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقة، والنقل      (ي عدة مجالات  وتفكر الدولة في اللجوء الى الخصخصة ف     
ولكن الدور المرتقب للادارة بعد تنفيذ الخصخصة يجب ان يشمل المشاركة الفعلية      ..). العام، والمياه، وغيرها 

لفة كما يجب ان يتضمّن توفير الخدمات جيدة النوعية للجمهور وبأقل ك  . في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتظل هناك حاجة ماسة  . ممكنة، اذ ان المستفيدين سيتحولون بعد الخصخصة من متلقين للخدمات الى زبائن      

الى الإنصاف في الاصلاح الاداري والخصخصة انطلاقاً من  من اعتبارات أخلاقية وسياسية بالإضافة  إلى            
 . ن الدولي لحقوق الانسان    حقوق الانسان كما اقرّها كل من الدستور والقوانين الوطنية والقانو        

 
ويمكن . اما مؤسسات الرقابة الرسمية التي أصابها الوهن خلال الحرب، فتحتاج الى التحديث والتعزيز          

للإجراءات الخاصة بتشديد الرقابة على ممارسات الادارة العامة ان تشمل العودة الى هيئة مستقلة كالمحقّق         
 . اس  وتقديم التوصيات الى الادارة المعنية      للتحقق في شكاوى الن Ombudsmanفي الشكاوي
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وغالباً    . وفي عصر العولمة، تبقى الحاجة الى مزيد من الشفافية هي التحدي الأكبر الذي يواجه الادارة اللبنانية            

ما تأتي الانظمة والتعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية حالياً للمساعدة في تطبيق القوانين متعدّدة      
بالإضافة إلى كل ما سبق، هناك الميل الطبيعي لدى بعض البيروقراطيين للاحجام عن اعطاء               . ومتعارضة

 اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المخولة بوضع     2000ولهذا، انشأت الحكومة عام    . المعلومات الى الجمهور 
ربة الفساد وتعزيز ويتطلّب كل من محا . استراتيجية لمكافحة الفساد وتعزيز اجراءات الشفافية بدعم دولي 

كذلك، ينبغي تعديل القوانين كي تتماشى مع المبدأ العام القائل        . الشفافية وجود سياسات رسمية مركزية  
 . ان وجود محقق في الشكاوي مفيد ايضاً في هذا المجال    . بالعلانية القصوى 

 
 

 الخلاصة
 

ويحتاج  . ز مجدداً على التنمية البشرية  بغية التعاطي بنجاح مع عمليات التغيير المتسارعة، لا بد من التركي 
التركيز الجديد في المقاربة ان ينظر اليه من ضمن رؤية الوجهة التي يسير نحوها لبنان، ولا بد أن يترجم             

يمتلك لبنان موارد ومواطن قوة أساسية يجب استغلالها بشكل       . الى اطر واستراتيجيات وسياسات وبرامج عمل    
ان يساعد في التخلص من مواطن الضعف وحل الامور العالقة، ومن بينها             افضل، وهذا من شأنه ايضاً    

وقد يضمن    . التفاوت التنموي بين المناطق والمجموعات بالإضافة إلى تجديد كل من الدولة والقطاع الخاص    
، نجاح   التأكيد المتزايد على تنمية القدرات وانتهاج مقاربة للتنمية اكثر اعتماداً على المشاركة وأكثر شمولاً       

لقد آن الاوان لإجراء حوار وطني   . لبنان في الاندماج بالعالم الذي يعتمد على بعضه البعض، بصورة افضل
 . يؤسّس لخطة عمل لبنانية جديدة طموحة   
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